
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

بتاريخ 09 جمادی الاول 1445

صلاة القضاء
الجلسة 32 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استخلاص الأبحاث الماضیة
:حول الإغماء، قائلا لقد تحدّث السید الخمین

فيقض ن إغماؤه بفعله، وإعليه إذا لم ي حال جنونه، والمغم زمان صباه، والمجنون ف ف ولايجب قضاء ما تركه الصب
عل الأحوط.

وتعلیقاً علیه: لقد تحدّثتِ الروایات بشأن الإغماء التلقائ العدیم للاختیار، کما لو تمرض و انطرح ف عالم الغیبوبة، فإن روایاتها
بين مطلق و بين مصرح باليوم أو أكثر، و بین روایات تدل عل وجوب القضاء مطلقاً أو قضاء يوم واحد، أو ثلاثة أيام مطلقاً، أو

.نها متواترة إجمالامتعارضة المضمون جدّاً و ل الثلاثة من شهر فيما إذا استمر الإغماء شهراً واحداً، فه

فلو لم ن نمتل دلیلا عل انعدام القضاء للمغم علیه لحمنا بلزوم القضاء أیضاً إذ المغم علیه قد نال مرتبةَ ملاک العمل فله
أهلیة و شأنیةُ التلیف تماماً إلا أن الدلیل قد مح عنه فعلیةَ التلیف، نظیر الصغیر و المجنون اللذانِ قد غشیهم التلیف شأناً،

فبالتال، یصدق علیهما الفوت إلا أن الدلیل قد أباد فعلیةَ التلیف عنهما تماماً فلا یتوجب علیهما القضاء، بینما السید الخوئ قد
:ه التالحوار علیه أساساً، و بین یدی و المجنون و المغم لیف للصبالت شأنیة رفض حت

محادثةُ السید الخوئ بشأن المغم علیه
المشهور عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة حال الإغماء إ الصلاة الت أفاق ف وقتها و لن لم يأت بها لنوم أو نسيان أو

عصيان، فيجب قضاؤها خاصة، لعدم استناد الفوت حينئذ إل الإغماء (بل یستند إل الشخص) فالمناط ف السقوط هو الإغماء
المستوعب لتمام الوقت، و عن الصدوق (قدس سره) ف المقنع وجوب القضاء[1] و ظاهر كلامه و إن كان هو الوجوب خلافاً

للمشهور إ أنّه لا يأب عن الحمل عل الاستحباب كما اختاره ف الفقيه[2]، و كيف ما كان، فاللام يقع:

1. تارة ف ثبوت المقتض للقضاء.

2. و اخرى ف وجود المانع منه.

أما المقتض (لوجوب القضاء): فلا ينبغ الشك ف ثبوته، ضرورةَ عدم كون المغم عليه بمثابة الصغير و المجنون ف الخروج
عن أدلّة التاليف تخصصاً ذاتياً لأجل فقد الاستعداد و عدم القابلية لتعلّق الخطاب (شأناً فیهما) بل حال الإغماء هو حال النوم، بل
لعلّه (الإغماء) هو النوم بمرتبته الشديدة، فيونان مندرجين تحت جامع واحد (و لهذا یتوجه إلیهما الخطاب الشأن إلا أنه لا فعلیةَ

لهما).
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و عليه فما أنّ النائم تون له شأنية الخطاب و يصلح لأنّ يتعلّق التليف به ذاتاً و يون واجداً للملاك غير أنّ اقترانه بالمانع و هو
النوم يمنع الخطاب عن الفعلية و التنجز، كما ف موارد النسيان و العجز، كذلك المغم عليه يون بحسب ذاته صالحاً للخطاب

و أهلا له (بخلاف الصب و المجنون).

و بهذا الاعتبار (الخطاب الشأن) صح إطلاق الفوت ف حقّه (المغم علیه) كما ف الحائض و النائم و نحوهما فيشملُه عموم أدلّة
القضاء، لانطباق موضوعها و هو الفوت عليه (بخلاف الصب و المجنون فلا شأنیة لتلیفهما) فانّ العبرة بفوت الفريضة و لو
شأناً و ملاكاً كما ف النائم، لا خصوص ما هو فريضة فعليةٌ، فلا قصور إذن من ناحية المقتض، و إنّما لم يحم فيه بالقضاء

لأجل المانع (عن وجوب القضاء) و ه الروايات الخاصة الواردة ف المقام كما ستعرفها إن شاء اله.

و يشف عما ذكرناه التعبير بالفوت ف لسان كلتا الطائفتين من الأخبار الواردة ف المقام، أعن بهما المثبتة للقضاء و النافية له،
حقّه (المغم إطلاق الفوت ف ليف بالأداء و لو شأناً لما صحه إليه التللقضاء و هو صلوحه لأن يتوج إذ لولا ثبوت المقتض

،ليف إليهما (شأناً) حسبما مره التو المجنون الفاقدين لاستعداد توج الصب كما هو الحال ف ،ء منه أصلاعلیه) لعدم فوت ش
[3].تمامية المقتض فنفس هذا التعبير خير شاهد عل

مخاصمة مقولة السید الخوئ
ونلاحظ علیه:

الیف الأولیة و هذا یعنافة التصاً لعدّ مخصرفع القلم ی ح مسبقاً بأن حدیثمن التهافت، لأنه قد صر 1. بأن مقولة السید تُعان
أن الأدلة الأولیة قد احتوت الصب و المجنونَ موضوعاً و ملاکاً ثم تم إخراجهما حماً عن وجوب القضاء ببرکة التخصیص،

ولهذا لا تمامیةَ لمقالة السید بأنه لا شأنیةَ و لا ملاک ف حق الصب و المجنون لتلیفهما (بالأدلة الأولیة) ل یستنتج عدم صدق
الفوت فیهما موضوعاً.

2. إن صدق الفوت ف التالیف الشأنية ه بدایة النقاشات إذ الفوت یخُص التالیف الفعلية لا الشأنیة أیضاً کما زعمه السید، و
:حقه، و الداعم لهذه المقولة ه ل فلیف إلا أنه لم یتفعبشأنیة الت قد حظ علیه، إن الصب

الف) أنا نعتقد بمشروعیة عبادات الصبیان و الت قد أقرت بها الأدلة الشریفة، و إن فقدان البلوغ لا یقدح بعبادیة العمل إذ إن
البلوغ یعدّ شرطاً لإلزام المرء بینما عبادیةُ عبادات الصب کالحج و الصوم و ... تعدّ صائبةً و مسدَّدة ببرکة الأدلة الأولیة و کذا

الأدلة الخاصة الصادرة حیالَهم.

ب) یعتقد الشیخ الأعظم و الشیخ الآخوند بأن أدلة رفع القلم قد أزاحت قلم المؤاخذة أو جمیع الآثار، و هذا یدلّل عل أن الشارع
قد ألق علیهم الخطاب الشرع عبر الوالدین فالصبیان یتمتّعون بالشأنیة و الملاکیة: مروا صبیانم بالصلاة، فوفقاً لمتّجهنا، إن

أعمالهم لا تُعدّ تدریبیةً بل صحیحةً شرعیةً تماماً و لهذا تندرج سلوکیاتُهم ضمن الأدلة الأولیة، فبالتال، لو لم یصل الصب ُلما
،الفریضةَ الفعلیة، ولا صلةَ للفوت بالفریضة الشأنیة کما زعمه السید الخوئ أطلقنا علیه بأن الصلاة قد فاتته، إذ الفوت یخُص

نعم إن البلوغَ یفعل الفعلیة و العقاب و الثواب،

ج) و کذل وفقاً للخطابات القانونیة حیث إن التلیف موجه و مفعل لافة الأنام حت تجاه الصب و المجنون و المغم علیه و
العاجز إلا أن هذه العناصر تُعذِّر المرء عن العقاب فحسب، إذن لا تمایز ما بین الصب و المغم علیه من البعد الملاک فلاهما

متساهمان ضمن الشأنیة و الفعلیة.



د) فذل قاعدة الغلبة حیث تُزیح فعلیةَ الحم عن المغلوب واقعاً لا شأنیةَ التلیف.

و) و کذل المناط تجاه حدیث الرفع حیث یعدّ الرفع واقعیاً مزیلا لفعلیة الحم عن الجاهل و الناس و... لا الشأنیة لأنهم یتمتّعون
.بالملاک الثبوت

إکمال حوارِ السید الخوئ
و أما المانع عن ذلك (عن شمول القضاء للمغم علیه) فه الروايات المعتبرة المتضمنة لنف القضاء، و ه بين مطلق و بين

مصرح باليوم أو أكثر، و لن بإزائها روايات اخر معتبرة أيضاً دلّت عل وجوب القضاء مطلقاً أو قضاء يوم واحد، أو ثلاثة أيام
مطلقاً، أو الثلاثة من شهر فيما إذا استمر الإغماء شهراً واحداً، فه متعارضة المضمون (جدّاً و لنها متواترة إجمالا) بين ناف

للقضاء و مثبت له عل وجه الإطلاق أو التقييد.

أما النافية للقضاء فمنها:

الصلاة الت عليه؟ فقال: لا، إ الصلوات إذا اُغم ه (عليه السلام) عن المريض هل يقضأنّه سأل أبا عبد ال» 1. صحيح الحلب
أفاق فيها»[4].

2. و خبر معمرِ بن عمر قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن المريض يقض الصلاة إذا اغم عليه؟ قال: لا»[5].

صلاته؟ قال: يقض عليه ثم يفيق كيف يقض بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المريض يغم 3. و صحيح أب
الصلاة الت أدرك وقتَها»[6]. (فإن هاتین الروایتین مطلقة تجاه الأیام)

4. و صحيح عل بن مهزيار قال: «سألته عن المغم عليه يوماً أو أكثر هل يقض ما فاته من الصلاة أم لا؟ فتب (عليه السلام):
لا يقض الصوم، و لا يقض الصلاة»[7].

5. و صحيح أيوب بن نوح «أنّه كتب إل أب الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن المغم عليه يوماً أو أكثر هل يقض ما فاته
من الصلوات أو لا؟ فتب: لا يقض الصوم، و لا يقض الصلاة»[8].

و ف الخبرين الأخيرين التصريح باليوم أو أكثر.

و أما المثبتة مطلقاً فصحيح رفاعةَ عن أب عبد اله (عليه السلام) قال: «سألته عن المغم عليه شهراً ما يقض من الصلاة؟
قال: يقضيها كلَّها، إنّ أمر الصلاة شديد»[9]. (و قد سم صاحب الوسائل هذا الباب بباب استحباب قضاء صلاة المغم علیه

لجمیع الصلوات)

ه (عليه السلام) قال: «سألته عن المغمعبد ال قضاء اليوم الواحد كصحيح حفص عن أب عل لة فمنها: ما دلا المفصو أم
عليه، قال فقال: يقض صلاة يوم»[10].

و منها: ما دل عل القضاء ثلاثة أيام كموثّق سماعة قال: «سألته عن المريض يغم عليه، قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه
قضاء، و إذا اغم عليه ثلاثةَ أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن»[11]، فقد دلّت الموثّقة عل التفصيل بين ما إذا تجاوز الإغماء عن

ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلا، و بين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء.



عليه شهراً أيقض غمجعفر (عليه السلام): رجل ا بصير قال «قلت لأب قضاء ثلاثة من الشهر كصحيح أب عل و منها: ما دل
شيئاً من صلاته؟ قال: يقض منها ثلاثةَ أيام»[12].

و هذه التفاصيل منافية لما تضمنته الروايتان المتقدّمتان و هما روايتا ابن مهزيار و أيوب بن نوح، المصرحتان بنف قضاء اليوم
الواحد و الأكثر، فتقع المعارضة بينهما ف ذلك لا محالة.

هذه ه روايات الباب، و ه كما ترى بين نافية و مثبتة للقضاء مطلقاً أو عل وجه التقييد، و قد اختلفت كلمات القوم ف وجه
الجمع بينها، فالمشهور هو الجمع بينها بالحمل عل الاستحباب، تقديماً للنص (لا یقضیها نص ف جواز الترک) عل الظاهر

(یقضیها ظاهر ف الوجوب) لصراحة الطائفة الاول ف نف الوجوب، و ظهور الثانية ف الوجوب فيتصرف ف الثان بالحمل
عل الاستحباب، كما هو الحال ف أمثال ذلك من الموارد، و يؤيد الجمع المذكور رواية أب كهمس قال: «سمعت أبا عبد اله

(عليه السلام) و سئل عن المغم عليه، أ يقض ما تركه من الصلاة؟ فقال: أما أنا و ولدي و أهل فنفعل ذلك»[13]، فإنّها ظاهرة
ف الاستحباب، إذ لو كان الحم المذكور ثابتاً بنحو الوجوب (للجمیع کقضیة عامة) لم ين وجه لتخصيصه بنفسه و ولده. [14]
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